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 :روض المقدمة لتمويل نشاطات الاستثماالفرع الثاني: القر 
تختلف عمليات الاستثمار جوهريا عن عمليات الاستغلال , من حيث موضوعها و مدتها و طبيعتها و لذلك فان 

العمليات تتطلب إشكالا و طرق أخرى للتمويل تتلاءم و هذه المميزات العامة. فنشاطات الاستثمار هي تلك العمليات 
سات لفترات طويلة, وهي تهدف للحصول إما على وسائل إنتاج و معداته, و إما عقارات و عليه التي تقوم بها المؤس

فالاستثمار هو عبارة عن إنفاق حالي ينتظر من ورائه عائدا اكبر في المستقبل ,ويعتبر تحقيق الأرباح من وراء هذا 
ذلك عندما تقوم المؤسسة بالاستثمار فهي بالاستثمار من الضمانات الأساسية التي تسهل عملية التسديد فيما بعد, و 

تتخذ قرار يمكن أن يرهن مستقبلها إذا لم يكن صائبا. وعليه تتطلب هذه العملية القيام بدراسات معمقة للمشروع حتى 
يمكنها ذلك من التقليص من احتمالات عدم التأكد ,وبالتالي التقليص من المخاطر الناجمة عن الاستثمار و تأثيراتها 

 .وضع المؤسسة ووضع البنك الممول للعملية على
 :تأولا: عمليات القرض الكلاسيكية لتمويل الاستثمارا

يتم التمييز في هذا الصدد بين نوعين من الطرق الكلاسيكية للتمويل الخارجي للاستثمارات , و يرتبط كل نوع منها 
 .بطبيعة الاستثمار ذاته

لتمويل الاستثمارات التي لا يتجاوز عمر استعمالها سبع سنوات, و توجه هذه القروض  :لقروض متوسطة الأج -1
نظرا لطول هذه المدة فان البنك يكون معرضا لخطر تجميد الأموال إضافة إلى المخاطر المتعلقة باحتمالات عدم 

بين  زالسداد التي يمكن أن تحدث تبعا للتغيرات التي تحدث على مستوى المركز المالي للمقترض. ويمكن التميي
نوعين من القروض متوسطة الأجل, و يتعلق الأمر بالقروض القابلة للتعبئة لدى مؤسسة مالية أخرى أو لدى معهد 

 .الإصدار, والقروض غير القابلة للتعبئة
ففيما يتعلق بالنوع فيعني أن البنك المقرض بإمكانه إعادة خصم القروض لدى مؤسسة مالية أخرى أو لدى البنك 

ما فيما يتعلق بالقروض غير القابلة للتعبئة فمعناه أن البنك لا يتوفر على إمكانية إعادة خصم هذه المركزي, وإ
 .القروض و بالتالي فانه يكون مجبرا على انتظار سداد المقترض لهذا القرض

را للمبالغ ظتلجا المؤسسات التي تقوم باستثمارات طويلة إلى البنوك لتمويل هذه العمليات ن :لقروض طويلة الأج -2
الكبيرة التي لا يمكن أن تعبئها لوحدها, كذلك نظرا لمدو الاستثمار و فترات الانتظار الطويلة قبل البدء في الحصول 
على العوائد .والقروض الموجهة لهذا النوع من الاستثمارات تفوق في الغالب سبع سنوات, ويمكن أن تمتد أحيانا إلى 

هذه القروض ) المبلغ الضخم, والمدة الطويلة( تقوم بها المؤسسات متخصصة غاية عشرين سنة, ونظرا لطبيعة 
لاعتمادها بتعبئة الأموال اللازمة لذلك على مصادر ادخارية طويلة لا تقوى البنوك التجارية عادة على جمعها. ورغم 

تثمارات, و يل الاسكل هذه المصاعب تبقى صيغ التمويل الكلاسيكي من بين الطرق المستعملة بشكل شائع في تمو 
لكن ذلك لم يمنع النظام البنكي من تطوير وسائل التمويل بشكل يسمح له بتجاوز عوائق و مصاعب هذه الأنواع من 

 .القروض
يعتبر القرض الايجاري فكرة حديثة للتجديد في طرق التمويل, وان كانت هذه الطريقة لا تزال  :ي ثانيا: القرض الايجار 
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نها قد أدخلت تغييرا جوهريا في طبيعة العلاقة التمويلية بين المؤسسة المقرضة و المؤسسة تحتفظ بفكرة القرض فإ
المقترضة, ورغم حداثة هذه الطريقة فإنها تسجل توسعا سريعا في الاستعمال لإقدام المستثمرين عليها بالنظر إلى 

 .المزايا العديدة التي تقدمها لها
و عملية يقوم بموجبها بنكا أو مؤسسة مالية أو شركة تأجير مؤهلة قانونا ه :هتعريف القرض الايجاري و خصائص -1

لذلك بوضع آلات أو معدات أو أي أصول مادية أخرى, بحوزة مؤسسة مستعملة على سبيل الإيجار مع إمكانية 
 .ار*جالتنازل عنها في نهاية الفترة المتعاقد عليها, ويتم التسديد على أقساط يتفق بشأنها تسمى ثمن الإي

 :ومن خلال التعريف يمكننا استنتاج خصائص الإيجار الأساسية و هي كالتالي
 اإن المؤسسة المستأجرة غير مطالبة بإنفاق المبلغ الكلي للاستثمار مرة واحدة ,وإنم -

 .تقوم بالدفع على أقساط تسمى ثمن الإيجار
د سسة المؤجرة وليس إلى المؤسسة المستأجرة, وتستفيإن ملكية الأصل أو الاستثمار أثناء فترة العقد تعود إلى المؤ  -

 .هذه الأخيرة من حق استعمال فقط
 :في نهاية فترة تتاح للمؤسسة المستأجرة ثلاث خيارات -
 .طلب تجديد العقد وفق شروط يتفق بشأنها مجددا دون تغيير ملكية هذا الأصل  - 
ليها في العقد, مع نقل ملكية الأصل وحق الاستعمال إلى شراء نهائي لهذا الأصل بالقيمة المتبقية المنصوص ع - 

 .المؤسسة المستأجرة
 .الامتناع عن تجديد العقد أو شراء الأصل و بالتالي إرجاع الأصل إلى المؤسسة المؤجرة- 
ة دتقييم عملية القرض الايجاري علاقة بين ثلاثة أطراف: المؤسسة المستأجرة, المؤسسة المؤجرة, المؤسسة المور   -

لهذا العقد الائتمان لابد أن تتم , و عمليات تفاوض تحدث و إجراءات وخطوات محددة يجب أن تحدد ,و متطلبات 
عالية يجب أن تتوافر لمنح القروض و تطوير دائم تعمل البنوك التجارية على أحداثه عند إدارتها للقروض 

    المصرفية.

 


